حسان مراني
محاضرات في منهجية البحث السوسيولوجي

المحاور الأساسية
أولا: الموضوع ، المنهج و الأدوات

ثانيا: عملية جمع البيانات 

ثالثا: تحليل المعطيات و صياغة النتائج

أولا: الموضوع، المنهج و الأدوات
1- تحديد مشكلة البحث 

   يكاد يتفق علماء الاجتماع المعاصرون، لتفادي الاختلافات التي تطغى على تعريف موضوع هذا الحقل المعرفي، على الاكتفاء بالقول أن موضوع علم الاجتماع يكمن في: كل ما يتصف بصفة المجتمعي بالمعنى الواسع لهذه العبارة. حيث يعادل المجتمعي، كما يقول عبد الله إبراهيم، إما البشرية جمعاء، أو المجتمع ككل، أو في معنى تضيق حدوده أكثر مثل: النظم الدينية أو الثقافية أو الأخلاقية أو العائلية أو السياسية أو الاقتصادية أو الجمالية أو المرفولوجية داخل المجتمع الواحد.

   و يذكرنا هذا الموقف برأي عالمي الاجتماع الفرنسيين جورج غورفيتش و ريمون بودون في تحديدهما لمستويات التساؤل و المعرفة السوسيولوجية. فالأول يرى بأن اهتمام علم الاجتماع يمكن أن يتم على ثلاثة مستويات من الحياة الاجتماعية.

    المستوى الأول، الذي يسميه بـ: الماكروسوسيولوجيا و يمثل أكبر وحدة في التحليل السوسيولوجي و هو الذي يتشكل من الدولة أو الحضارة ...الخ. أما المستوى الثاني فهو المستوى الذي يتواجد بين المستوى الماكروسوسيولوجي و المستوى الأصغر و هو على العموم المستوى الذي يتشكل من مختلف الجماعات التي تكون المجتمع مثل العائلة أو الطبقة أو المؤسسة أو الحزب ...الخ. أما المستوى الثالث، الذي يطلق عليه بـ: الميكروسوسيولوجي فهو الذي يرتبط بالعلاقات و الروابط التي تنشأ بين مختلف أفراد المجتمع في حياتهم اليومية.
 

   أما موقف ريمون بودون فإنه يتمثل في أن مجالات البحث في علم الاجتماع يمكن أن تقسم على ثلاثة مستويات أيضا. و يتمثل الأول في التساؤلات العامة التي تطرح على مستوى المجتمع ككل. أما الثاني فيتشكل من: القطاعات الاجتماعية، حيث ينصب اهتمام الباحث هنا على سلوكات و اتجاهات الأفراد في جانب معين من جوانب الحياة الاجتماعية المختلفة مثل: الحياة السياسية، التربوية، المهنية...الخ. أما المستوى الثالث فهو الذي يتشكل من خلال التساؤلات التي ترتبط بما يسميه: الوحدات الاجتماعية الطبيعية مثل: المؤسسات الاقتصادية، العائلة، الطبقة...الخ.
 

   و يجب التأكيد هنا أن المجتمعي أو المجتمع، كما يؤكد على ذلك علماء الاجتماع، لا يتشكل من مجرد تجميعا للأفراد، بل إنه أكبر من ذلك بكثير حيث يمثل كلا معقدا من التفاعلات و الروابط و الأفكار و النظم و المؤسسات و البنى الفكرية و الاقتصادية و الثقافية...بكل ما يحيط بها من شروط و ظروف طبيعية و تاريخية...الخ.
  

كيف يحدد موضوع البحث السوسيولوجي؟

   يقول الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار بالنسبة لتحديد الموضوع في البحث العلمي "إن العلم لا يجد المواضيع و إنما عليه أن يبنيها". و لا ينطبق ذلك على العلوم الطبيعية فقط بل و على العلوم الاجتماعية أيضا و منها علم الاجتماع بشكل خاص. فالعلم، كما يضيف باشلار، " لا يقوم على الوصف و إنما على البناء". كما أن لا علم إلا لما هو مخفي. و لعل ذلك ما أراد أن يقوله ماركس عندما أكد على أن كل علم سيفقد مبرراته إذا كانت الظواهر هي نفسها البواطن.

   و لعل من الأمور التي يجب الانتباه إليها هنا، بالنسبة لعلم الاجتماع، هي ضرورة التمييز بين كل من "الظاهرة الاجتماعية" أو "المشكلة الاجتماعية"، من جهة و "الظاهرة السوسيولوجية" أو "المشكلة السوسيولوجية "، من جهة ثانية. و الحقيقة أن الكثير من الناس من يخلط بين الأمرين، حتى لدى المتخصصين. فـ: المشكلة السوسيولوجية هي موضوع البحث و ليس المشكلة الاجتماعية.

   بتعبير آخر، إن المشكلة السوسيولوجية هي الموضوع الذي يقوم الباحث ببنائه كمسألة تحتاج إلى المعالجة العلمية بغرض تحقيق أحد أهداف البحث العلمي من وصف، أو تفسير، أو فهم بما يساهم في الكشف عن طبيعة الحياة الاجتماعية و قد تكون الانطلاقة "مشكلة اجتماعية" و قد لا تكون كذلك. فـ: المشكلة الاجتماعية هي الظاهرة التي يعتبر "المجتمع" مشكلة في ظروف معينة و قد لا يعتبرها كذلك في ظروف أخرى. فالمشكلة الاجتماعية متغيرة في الزمان و المكان.

   و نخلص من ذلك إلى القول إن عملية بناء الموضوع السوسيولوجي لا تتوقف على مجرد عملية وصف للـ:ـ "الواقع الاجتماعي" كما يبدو لنا للوهلة الأولى. إن بناء الموضوع يتطلب موقفا معينا و جهدا فكريا بهدف الوصول إلى الكشف عن الروابط التي تختلف وراء الظواهر.
 و هو ما يعرف في مجال البحث السوسيولوجي بـعمليتي: التفكيك و إعادة التركيب. و هي العملية التي يجب على أي باحث، في تقدير الكثير من علماء الاجتماع، القيام بها للتمكن من التخلص من تلك النظرة السطحية و الوصول إلى النظرة العلمية التي يمكن أن تساهم في إثراء المعرفة السوسيولوجية و تجاوز، ليس فقط حدود الحس العام، بل و حتى حدود ما يسميه البعض "المعرفة السوسيوغرافية" التي تكتفي بعملية "تصوير" الحياة الاجتماعية في شكلها "الخارجي" الذي يقف عائقا في وجه المعرفة العلمية أكثر من مساهمته في تشييدها. 

   و تجب أن الإشارة هنا بأن هناك مصادر عديدة لاختيار موضوع البحث و من أهمها: ملاحظة ما يحدث في الحياة اليومية، أو التساؤلات التي تثيرها النقاشات و القراءات المختلفة...الخ إلا أنه، و مهما كان مصدر الإلهام، فإن الباحث مدعو قبل التوصل إلى تحديد الأسئلة التي سيجسد بها بحثه، إلى الاستعانة بما يسمى بالدراسات و البحوث السابقة، وذلك من خلال عملية الكشف عن أهم ما أنتجه الباحثون حول الموضوع و استغلاله استغلالا معمقا و هي عملية ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها و لا يمكن تأخيرها إلى مرحلة متأخرة كما يضن الكثير من الباحثين المبتدئين. 

تساؤلات البحث

    يقول موريس أنجرس بهذا الصدد "لا شك أن اختيار الموضوع يثير تساؤلات حول ما نريد معرفته، و أن استعراض الأدبيات يمكن أن يفتح منافذ أخرى في هذا الشأن. هكذا يصبح الموضوع مشكلة بحث عندما نقوم بطرح سؤال أو أسئلة حول هذا الموضوع، تلك الأسئلة التي ينبغي أن نبحث عن إجابات لها في الواقع."
 ويضيف أنجرس أن تدقيق مشكلة البحث يمر من خلال الإجابة على أربعة أسئلة أساسية و هي: لماذا نهتم بهذا الموضوع؟ ما الذي نطمح بلوغه؟ ماذا نعرف إلى حد الآن؟ و أخيرا، أي سؤال بحث سنطرح؟
 فالسؤال الأول يسمح بـضبط و تحديد الأسباب التي دفعت الباحث إلى اختياره لهذا الموضوع دون غيره، أما الثاني فيسمح بتحديد الهدف أو الأهداف التي يطمح إلى تحقيقها من خلال القيام ببحثه، في حين تسمح الإجابة على السؤال الثالث بالوقوف على كل المعارف التي توصل إليها الباحثون من قبله حول الموضوع المراد البحث فيه، أما السؤال الرابع فهو الذي يجسد بواسطته مشكلة بحثه على ضوء الأجوبة التي توصل إليها من خلال الأسئلة الثلاثة الأولى.

الفرضية
   للفرضية دور مهم جدا في البحث العلمي. إذ بفضل الفرضية ينتقل البحث العلمي من النظرية إلى الواقع أو التطبيق. والفرضية عبارة عن "اقتراح إجابة مؤقتة على تساؤلات البحث". و على العموم تأتي الفرضية في شكل افتراض أو اقتراح وجود علاقة بين متغيرين أو أكثر. و إذا كان الخيال هو ورشة الفرضيات، كما يقول ستيوارت مل، فإن ذلك لا يعني أنها تأتي بشكل اعتباطي أو من فراغ. بل إنها تستند إلى خلفية نظرية تجعل من التصور المقترح للعلاقة بين المتغيرين أو المتغيرات أمرا منطقيا و إبداعيا في نفس الوقت.

   و إذا كان الواقع أو التجربة هي التي تثبت صحة أو عدم صحة الفرضية، فإن كارل بوبر يشترط شرطا أساسيا في الفرضية و هو ما يطلق عليه بـ: "قبول الدحض" (La Falsifiabilité). و قد تأخذ الفرضية أشكالا متعددة حيث يمكن أن تكون أحادية المتغير أو ثائية المتغير أو متعددة المتغيرات. و على الرغم من أهمية الفرضية في البحث العلمي، فإن وضعها ليس بالضروري، خاصة في العلوم الاجتماعية حيث يكون التفسير صعبا و يمكن الاكتفاء بالوصف و التحليل و من ثم تحديد المشكلة من خلال أسئلة فقط بشرط أن تكون تلك الأسئلة واضحة و دقيقة و عميقة، و من ثم قادرة على مساعدة الباحث على الكشف عن خفايا الحياة الاجتماعية و المساهمة في نمو و تطور المعرفة السوسيولوجية.

 تحديد المفاهيم

   إن التعبير العلمي سواء على مشكلة البحث أو من خلال وضع الفرضيات يتم بالضرورة من خلال مجموعة من المفاهيم. و المفاهيم عبارة عن صيغ تعبر عن تصورات فكرية أو ذهنية لظواهر أو قضايا تحاول المدارس و التيارات المختلفة من خلالها التعبير عن الواقع و فهمه و تفسيره. و قليلا ما يتفق الباحثون سواء على جدوى المفاهيم نفسها أو على المعاني المعطاة لها في ميدان المعرفة السوسيولوجية. و لذلك كان لعملية تحديد معاني المفاهيم المستعملة في البحث أهمية منجهية كبيرة. 

   فبعد أن نطرح المشكلة من الخلال التساؤلات و الفرضيات، إن وجدت، لابد من القيام بإعطاء تعريف لكل المفاهيم المستعملة، الأساسية منها و الثانوية، خاصة تلك التي لا يوجد توافق سواء حول جدواها أو حول معانيها. فعملية تحديد معاني المفاهيم ضرورية لإزالة الغموض و لتحديد دقيق للمشكلة، للفرضيات و لموضوع البحث بشكل عام و لما سيأتي في تقرير البحث كله.

أبعاد المفهوم

   بما أن المفهوم هو تصور تجريدي، فإن استخدامه في البحث، سواء لما نريد تفكيك السؤال المركزي إلى أسئلة فرعية، أو لما نريد تجسيد ما يشير إليه على أرض الواقع، يتطلب تحديد أبعاده المختلفة. فالمفهوم يحتوي بالضرورة مجموعة من الأبعاد التي تشير إلى جوانب مختلفة من الظاهرة أو القضية التي يحاول المفهوم اختزالها. و قد نحتاج أيضا إلى إيجاد مجموعة من المؤشرات التي يمكن بواسطتها التعامل مع كل بعد من أبعاد المفهوم باعتبارها الشكل "الملموس" الذي يتجسد من خلاله البعد على أرض الواقع. و الحقيقة أن هذه عملية التفكيك هذه غالبا ما تكون ضرورية مهما كانت طبيعة البحث: وصفي، أو تفسيري، أو فهمي. و سواء كانت هناك فرضيات أم لا.     

التعريف الإجرائي

   كثيرا ما نجد في تقارير البحوث في آخر كل عملية تعريف للمفاهيم فقرة أو أكثر يعطي من خلالها الباحث ما يسميه بالتعريف الإجرائي. فما المقصود بذلك؟  
   التعريف الإجرائي هو تحويل البناء النظري للمفهوم الذي وضعه الباحث أثناء تصور و طرح الإشكالية إلى مفهوم قابل للقياس و الاختبار عند استخدامه في البحث. و تكمن أهمية التعريف الإجرائي في كونه يتيح للباحث الانتقال من مستوى المفاهيم النظرية إلى مستوى الملاحظة و المعاينة الفعلية و الواقعية الملموسة لموضوع البحث. و تعرف الإجرائية أيضا على أنها عملية تعريف مفهوم مجرد أو غامض بحيث يصبح المفهوم النظري قابلا للقياس و التحديد من منطلق الملاحظات التجريبية.

2- المنهج و أدوات البحث

 في هذه الخطوة سنتطرق إلى قضية تحديد المنهج أو المناهج التي يمكن أن يعتمد عليها الباحث و الأدوات التي يختارها للقيام بعملية جمع البيانات باعتبارها خطوة أساسية من خطوات البحث السوسيولوجي. 

المنهج و المنهجية

  بشكل عام المنهج هو مجموعة من منظمة من العمليات و الخطوات التي نسعى من خلالها إلى بلوغ هدف معين. و أما المنهجية فلها معنيان. الأول هو دراسة مناهج البحث العلمي. أما الثاني فهو مجموع المناهج و التقنيات التي توجه عملية إعداد البحث و ترشيد الطريقة العلمية.
  

 تعريف المنهج
  يعرف المنهج على أنه "منحى أو منطق في رؤية الأمور، أو نظام من المواقف و العادات الذهنية التي تمكن الباحث من تحديد السلوك العلمي الملائم لشكل وضعية ملموسة."
 فالمنهج إذن لا يتوقف على تلك الخطوات التي يخطوها الباحث أثناء قيامه بجمعه للمعطيات و تحليلها و إنما المنهج يبدأ منذ انطلاق الباحث في عملية التفكير في الموضوع و في طريقة رؤيته للواقع الاجتماعي. و يطهر ذلك على سبيل المثال في تعريف ''غرافيتز'' الذي يقول بأن المنهج هو مجموعة العمليات الذهنية التي يحاول الباحث من خلالها في علم من العلوم الكشف عن الحقائق...و المنهج أيضا أنماط ملموسة في تنظيم خطوات البحث والسير فيه.'' 
 بتعبير آخر، إن المنهج هو '' مسعى صارم'' و سلسلة من المراحل المتتالية التي ينبغي إتباعها بكيفية منسقة و منظمة.
 

    و الجدير بالذكر أن كل تقرير بحث سواء كان مذكرة أو رسالة أو أطروحة يحتوي بالضرورة على قسم حول المنهجية الذي يتم فيه توضيح الطريقة التي تم اعتمادها لإنجاز البحث لأن الحكم على النتائج يتم انطلاقا من مدى ملائمة المنهج و طريقة تطبيقه.

تعدد المنهج في علم الاجتماع
   تتميز المعرفة السوسيولوجية بتعدد مناهجها. و تعدد المواقف من هذا التعدد. و إذا أردنا اختزال هذه المواقف، استطعنا القول بأن هناك موقفان: موقف سلبي و موقف إيجابي. الأول يرى أن التعددية غير مفيدة و هي دليل على عدم علمية هذا الحقل المعرفي. و تلخص هذا الموقف عبارة ''إن علم الاجتماع علم كثير المناهج قليل النتائج.'' أما الثاني فإن أصحابه يعتبرون التعدد المنهجي مفيدا للمعرفة السوسيولوجية لأن التعدد يعكس طبيعة الظواهر الاجتماعية نفسها. ويقول ريمون بودون بهذا الصدد'' إن عالم الاجتماع مقاد لاستخدام عدة نماذج من المعطيات وفق المسائل التي يطرحها، و الامكانات التي يملكها مع ظروف أخرى متنوعة.''
 

المناهج الكيفية والمناهج الكمية
    تنقسم مناهج البحث في علم الاجتماع إلى نوعين رئيسيين: كمية وكيفية. وتستخدم المناهج الكمية في إنتاج بيانات عددية أو إحصائية، أي أن هذه المناهج ترتبط بالكم و مدى قابلية الظواهر محل الدراسة للقياس. بينما تستخدم المناهج الكيفية بصفة أساسية في إنتاج بيانات حول
 الخبرات والمعاني الشخصية للفاعلين الاجتماعيين. وتعتمد هذه المناهج في العادة على لغة الفاعل الاجتماعي أو على ملاحظة سلوك الفاعل. و من أهمها: البحوث الاثنوغرافية، ودراسة الحالة، وبحوث الملاحظة بالمشاركة، ...الخ. و يختلف الاستقصاء الكيفي عن الطريقة الكمية في دراسة الظواهر الاجتماعية والسلوكية في أنها ترفض اعتبار أن أغراض وطرق العلوم الاجتماعية هي نفسها أغراض وطرق العلوم الطبيعية والفيزيائية، على الأقل من حيث المبدأ. فالأساس في البحوث الكمية سواء في العلوم الاجتماعية أو العلوم الطبيعية أنها تسعى نحو تحقيق و اختبار النظريات وتفسير الظاهرات عن طريق تأكيد أنها مستمدة من الافتراضات النظرية. وتبدأ البحوث الكيفية من مسلمة منهجية مختلفة، وهي أن موضوعات العلوم الاجتماعية أو الإنسانية مختلفة في أساسها عن موضوعات العلوم الطبيعية، ولذلك تتطلب هدفاً مختلفاً في الاستقصاء ومجموعة مختلفة من طرق البحث. إذ تؤمن البحوث الكيفية بأن السلوك الإنساني مرتبط دائماً بالسياق الذي حدث فيه، وأن الواقع الاجتماعي لا يمكن خفضه إلى مجموعة من المتغيرات بنفس الأسلوب الذي يحدث في الواقع الطبيعي. ومع ذلك فإن المنهجين يكملان بعضهما بعضاً، علماً بأنهما يختلفان في نقاط أساسية، خصوصاً ما يتعلق بموضوعية الباحث ودوره. ففي البحث الكمي تكتسب استقلالية الباحث عن موضوع البحث قيمة كبيرة، بخلاف ذلك فإن البحث الكيفي يعود إلى الإدراك الذاتي للباحث بوصفه عنصراً أساسياً من المعرفة. كما إن البحث الكمي يعتمد إلى درجة كبيرة على تقنين البحوث الميدانية، فتكون أسئلة الاستبيان وكذلك الإجابة محددة مسبقاً. و مع ذلك يوجد تداخل شديد في استخدام المناهج الكمية والكيفية، ما دام علماء الإجتماع يسعون إلى الحصول على كلا النوعين من البيانات. ويستخدم عدد كبير من علماء الاجتماع- وربما معظمهم- هذين النوعين لاستكمال البيانات . و بالرغم من أنه من الصعب تطبيق المنهج الكمي في العلوم الإجتماعية كما هو الحال في العلوم الطبيعية، على دراسة بعض الظواهر الإجتماعية والسياسية والسلوكية، فإن الباحثين في هذه العلوم استخدموا بشكل ملحوظ في دراسة العديد من الظواهر الإجتماعية والسياسية، مثل الإنتخابات، و التنشئة الاجتماعية وغيرها من المواضيع الأخرى. ويتطلب بطبيعة الحال إلمام الباحث في العلوم الإجتماعية بالإحصاء، لا سيما بالموسوعة الإحصائية المعروفة باسم (Spss) لكي يتمكن من اختيار الأسلوب الإحصائي المناسب لوصف المتغيرات محل الدراسة. 

مناهج البحث في علم الإجتماع
   لا يوجد في الواقع اتفاق عام بين الباحثين و المنظرين حول تصنيف موحد لمناهج وأساليب البحث السوسيولوجي. فبعضهم يأخذ بالمناهج الرئيسية فقط، وآخرون يعتبرون المناهج الفرعية مناهج رئيسية، التي قد يعتبرها غيرهم تقنيات. وإن كان هناك شبه إجماع على كثير من هذه الأنواع و إن اختلف في تصنيفها. و من أهم هذه المناهج نذكر كلا من: المنهج التاريخي، منهج المسح الاجتماعي، منهج دراسة الحالة، المنهج المقارن و منهج تحليل المضمون. 
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